
 الجزائــر - رد المحتجون في الجزائر 
علـــى تحذيـــرات رئيـــس أركان الجيش 
الجزائـــري الجنرال أحمـــد قايد صالح، 
بالتشـــديد علـــى مطلب الدولـــة المدنية 
بموجـــب  للشـــعب  الســـلطة  وإعـــادة 
البندين الســـابع والثامن من الدستور، 
كخيار وحيد لتحقيـــق التغيير الجذري 

والانتقال السياسي في البلاد.
جمعتهـــم  فـــي  المتظاهـــرون  وردد 
الحاديـــة والعشـــرين من عمـــر الحراك 
الشعبي، شعارات وهتافات مناوئة لقايد 
صالـــح على غـــرار ”دولة مدينة ماشـــي 
(ليســـت) عســـكرية ”، و“جيش شـــعب 
خاوة خاوة (إخوة) وقايد صالح خاننا“، 
الأمـــر الـــذي يمثـــل ردا صريحـــا علـــى 
التحذيرات التي أطلقها قايد صالح هذا 
الأســـبوع ضد من أســـماهم بـ“العملاء“ 

و“الخونة“.
قـــد  صالـــح  قايـــد  الجنـــرال  وكان 
صعّـــد في آخر كلمة لـــه من لهجته تجاه 
ناشطي الحراك الشعبي، وهدد بالتحرك 
الصارم ضد هؤلاء، وهو ما تجســـد في 
حملة اعتقالات طالت عددا من النشـــطاء 

والفاعلين في الاحتجاجات الشعبية.
وبات الوضع السياسي والاجتماعي 
في الجزائر تحـــت طائلة قبضة حديدية 
بيـــن الشـــارع والجيـــش فـــي البـــلاد، 
لاســـيما مع تصاعد الأصـــوات الداعية 
إلى تصعيـــد الاحتجاجات ضد ســـلطة 
الأمـــر الواقـــع، والمـــرور إلـــى مرحلـــة 
المدني،  والعصيان  الشاملة  الإضرابات 
مقابل إصـــرار قيادة الجيش على تمرير 
أجندتها بشتى الوسائل لحلحلة الأزمة 

التي بلغت شهرها السادس.
ورغم استقطاب مقاربة العسكر لدعم 
الموالية  والمنظمـــات  الســـلطة  أحزاب 
المجاهديـــن  منظمـــة  أن  إلا  للســـلطة، 
رمزيتهـــا  علـــى  المحاربيـــن)،  (قدمـــاء 
وثقلهـــا التاريخي تبقـــى متخندقة إلى 
جانب الشـــارع وتدعم مطالـــب الحراك 

الشعبي.
ووجه أمينها العـــام بالنيابة محند 
واعمر بن الحاج، الجمعة، نداء للسلطة 
مـــن أجـــل الإفـــراج عـــن الموقوفين في 
الأسابيع الأخيرة، وعلى رأسهم القيادي 
في صفـــوف جيـــش التحريـــر الوطني 
(1954 - 1962) الرائـــد لخضـــر بورقعة، 
ووقـــف حملـــة الاعتقالات التي تشـــنها 
مصالـــح الأمن ضد الناشـــطين، خاصة 

أنصار الهوية الأمازيغية.
وقـــال محنـــد واعمر بـــن الحاج في 
تســـجيل بثه الموقع الرســـمي للمنظمة 
”نطلـــب مـــن الســـلطة الحاليـــة التحلي 
بالتســـامح والأخـــوة تجاه الأشـــخاص 
المتواجدين حاليا في الســـجون بسبب 
المطالب الشعبية، ولا نقصد المجرمين 
والســـارقين، بـــل الذيـــن تـــم اعتقالهم 
بسبب وجود فجوة في اللغة أو الشعار 

الأمازيغي“.

 الربــاط - تطــــرح الحكومــــة المغربية 
مشروع قانون قاس يســــتهدف وضع حد 
لفوضى الإضرابات التي لها انعكاســــات 

وخيمة على اقتصاد البلاد.
ولا يزال مشروع القانون يثير الجدل، 
خصوصا فــــي ظل اعتراض النقابات على 
بعض مواده، مخافة تقييد حق الإضراب.

أعــــدت  الســــابقة  الحكومــــة  وكانــــت 
للإضراب  التنظيمــــي  القانــــون  مشــــروع 
وتمت المصادقــــة عليه في مجلس وزاري 
ترأســــه العاهــــل المغربــــي الملــــك محمد 

السادس في سبتمبر 2016.
وبقــــدر ما ترحــــب الحكومــــة بخطوة 
إقــــرار أول قانون يؤطر الإضــــراب، تبدي 
النقابات تخوفها منه، بســــبب ما تعتبره 
”تكبيــــلا لأيــــدي النقابــــات التــــي تؤكد أن 
الإضــــراب أحد أوجــــه المطالبــــة بحقوق 

العمال“.
وفــــي حين لا يزال هذا المشــــروع قيد 
الدراسة بمجلس النواب، أطلقت الحكومة 
حلقــــة من مسلســــل حــــوار مــــع النقابات 
وأربــــاب العمل حــــول ”مشــــروع القانون 
خلال الفترة ما بين  التنظيمي للإضراب“ 

25 يونيو الماضي و2 يوليو الجاري.
وعقب انتهاء هذه الجلسات قال وزير 
الشــــغل والإدماج المهني، محمد يتيم، إن 
”الحكومــــة طلبت مــــن اللجنــــة المختصة 
فــــي البرلمــــان تأجيــــل برمجــــة دراســــة 

هذا المشــــروع“. وأبدى يتيــــم، في بيان، 
التزام الحكومة بـ“التشــــاور مع الشــــركاء 
الاجتماعييــــن قبل عرضــــه للمصادقة في 
البرلمان“، مرجعا طلب التأجيل إلى رغبة 
الحكومة ”في بناء توافق حول المشروع“.

واعتبر أن ”المشــــروع يســــعى لإقامة 
تــــوازن بيــــن معادلــــة تأميــــن الحــــق في 
الإضــــراب كحق دســــتوري وضمان حرية 

العمل“.
آخــــر  رأي  لهــــا  العماليــــة  النقابــــات 
بخصوص هذا المشروع، حيث أعلنت عن 

رفض عدد من مواده.
المنظمــــة  نقابــــة  رئيــــس  وقــــال 
لطفــــي،  علــــي  للشــــغل،  الديمقراطيــــة 
”نرفــــض هــــذا المشــــروع، كونه ســــيكبل 
أيــــدي النقابــــات، ويمنعها من ممارســــة 
حقها الدســــتوري والكونــــي المتمثل في 

الإضراب“.
وانتقــــد لطفــــي إحالــــة الحكومة لهذا 
المشــــروع علــــى البرلمان ”مــــن دون فتح 

نقاش مع النقابات“.
وأوضــــح أن ”النقابــــات تعمــــل دون 
قانــــون ينظمهــــا، وهــــو مــــا يقتضي من 
الحكومة إخــــراج مشــــروع القانون الذي 
ينظــــم النقابــــات قبــــل مشــــروع قانــــون 
الإضــــراب، خصوصا أن الدســــتور ينص 
علــــى ضرورة إصــــدار قانــــون ينظم عمل 

النقابات“.

ورفــــض لطفي مــــا اعتبــــره ”محاولة 
فرض مشروع قانون الإضراب“.

وقــــال إن ”الحكومة تحاول تنزيل هذا 
المشــــروع لمنع ما يســــمى التنسيقيات، 
مثــــل تنســــيقية المعلميــــن أو المتدربين 

هــــذه  ونظمــــت  الأطبــــاء“.  الطــــلاب  أو 
التنســــيقيات في أوقات سابقة إضرابات 
استمرت أســــابيع، وهو ما جعلها تحقق 
عددا من مطالبها. وتضم هذه التنسيقيات 
ممثليــــن عن العمال، وتقــــوم بالإعلان عن 

المطالب وتاريخ الإضراب وأحيانا تدخل 
في حوار مع الحكومة.

”الكونفدراليــــة  نقابــــة  وقالــــت 
إن وزير التشــــغيل  الديمقراطية للشــــغل“ 
رفــــض خلال اللقــــاء الذي جمعــــه مؤخرا 
بالكونفدرالية، كل المقترحات التي تقدمت 

بها.
وطالبــــت الكونفدراليــــة، فــــي بيــــان، 
بســــحب القانــــون التنظيمــــي للإضراب، 
المحال علــــى البرلمان لأن ”صياغته تمت 
بشــــكل انفــــرادي، وفيها إقصــــاء للحركة 

النقابية“.
وشددت على رفضها ”آلية التشاور“، 
التي وصفتها بـ“الدخيلة في عالم الشغل، 

والغريبة عن الاتفاقيات الدولية“.
وأكــــدت النقابــــة علــــى رغبتهــــا فــــي 
تفاوض ثلاثي، من أجل الوصول إلى نص 
متوافــــق عليه يضمن ممارســــة هذا الحق 

الدستوري والكوني.
وبحسب الفصل 29 من الدستور، فإن 
”حريــــات الاجتماع والتجمهــــر والتظاهر 
السلمي، وتأســــيس الجمعيات، والانتماء 
النقابي والسياســــي مضمونــــة“. ويحدد 

القانون شروط ممارسة هذه الحريات.
فيما مشــــروع قانون الإضراب يتكون 
مــــن 49 بندا، وينص فــــي المادة 5 على أن 
”كل دعــــوة إلى الإضــــراب خلافــــا لأحكام 
هــــذا القانــــون التنظيمــــي تعتبــــر باطلة، 

كمــــا يعتبر كل إضراب لأهداف سياســــية 
القانــــون  مشــــروع  ويوجــــب  ممنوعــــا“. 
حســــب المــــادة 7 منه، إجــــراء مفاوضات 
بشــــأن الملف المطلبي للعمّال قبل خوض 
الإضــــراب، وذلك قصــــد البحث عن حلول، 
ويضيف أنه في حالة تعذر المفاوضات أو 
فشلها يتعين بذل جميع المساعي اللازمة 

لمحاولة التصالح بين الطرفين.
أمــــا في حالــــة الإضــــراب فتُمنع على 
المضربين حســــب المادة 13، عرقلة حرية 
العمل خلال مدة سريان الإضراب، ويمنع 
عليهم احتلال أماكن العمل أو مداخلها أو 

الطرق المؤدية إليها.
كما يعتبر مشــــروع القانــــون العمال 
المشــــاركين فــــي الإضراب حــــال التوقف 
المؤقت عن العمل خلال مدة إضرابهم أنه 
”لا يمكنهم الاســــتفادة من الأجــــر عن مدة 

إضرابهم“.
ويمنع حســــب المــــادة 23، بعد إنهاء 
الإضــــراب أو إلغائــــه بمقتضى اتفاق بين 
الأطــــراف المعنيــــة، اتخاذ قــــرار إضراب 
جديد دفاعا عن المطالب نفســــها، إلا بعد 

مرور سنة على الأقل.
وحســــب المــــادة 26 يمكــــن لصاحب 
العمــــل حــــال ممارســــة الإضــــراب خلافا 
لأحكام هذا القانون أن يطالب بالتعويض 
عــــن الخســــائر والأضــــرار التــــي لحقــــت 

بالمقاولة.

 تونــس - يتحرك رجــــل الأعمال الوافد 
حديثا إلى المشهد السياسي نبيل القروي 
لفك الحصار الذي وضعــــه داخله ما بات 
يســــمى في تونس بـ“منظومــــة التوافق“ 
(في إشــــارة إلــــى حركة النهضــــة وحركة 
تحيــــا تونــــس التابعة لرئيــــس الحكومة 
يوسف الشــــاهد) في محاولة لمنع دخوله 

المعركة الانتخابية.
حصارا  الحاكمة  المنظومــــة  وتفرض 
قانونيــــا وقضائيــــا على القــــروي بعد أن 
أجــــرت تعديلا علــــى قانــــون الانتخابات 
يمنع ترشــــح رؤســــاء الجمعيات الخيرية 
للانتخابات الرئاسية، إضافة إلى تحريك 
قضايــــا فســــاد رفعتها ضــــده منظمة ”أنا 

يقظ“ منذ 2014.
وتوقعــــت مصــــادر أن يكــــون القروي 
يراهــــن على رفض الرئيــــس الباجي قائد 
السبســــي التوقيع على قانون الانتخابات 
الترشــــح  مــــن  يمنعــــه  الــــذي  المعــــدل 

للاستحقاقات القادمة.
وقالــــت تلك المصــــادر لـ”العــــرب“ إن 
القروي اجتمع مساء الخميس مع المدير 
التنفيــــذي لحركة نــــداء تونس حافظ قائد 
السبســــي والقيــــادي في الحركة نفســــها 
رضا شــــرف الدين ورئيسة جمعية ”عيش 
ا) ألفــــة التراس  (عِشْ تونســــيًّ تونســــي“ 
التــــي تشــــملها التعديلات علــــى القانون 

الانتخابي أيضا.
وأضافت أن القروي ســــيتقدم للرئيس 
قائد السبســــي بعريضة موقعــــة من قبل 
الآلاف من التونســــيين لرفض التعديلات 

على القانون الانتخابي.

وتفــــرض التعديلات شــــروطا جديدة 
على المرشّــــحين مــــن بينها عــــدم توزيع 
مســــاعدات مباشرة على المواطنين وعدم 

الاستفادة من ”الدعاية السياسية“.
نائبــــا  خمســــين  نحــــو  وعــــارض 
التعديلات معتبرين أنه يســــتحيل تعديل 

عملية انتخابيــــة جارية، وقد قدموا طعنا 
أمــــام ”الهيئة الوقتية لمراقبة دســــتورية 

مشاريع القوانين“.
لكــــن الهيئــــة رفضــــت مســــاء الإثنين 
الطعــــن وأبلغت الرئيس بقرارها، حســــب 
مــــا أعلنــــه كاتبها العــــام حيدر بــــن عمر.        
ولدى الرئيس مهلة خمسة أيام لرد الطعن 
وإعــــادة التعديلات إلى البرلمان وإلا عليه 
في غضون تســــعة أيــــام أن يصادق على 
رد الطعــــن وتوقيــــع القانــــون الانتخابي 

بنسخته المعدّلة.
قائــــد  يقبــــل  أن  مراقبــــون  ويتوقــــع 
السبسي طلب القروي لتسجيل نقطة ضد 
منظومة التوافــــق التي خرج منها وحزبه 
نــــداء تونس فــــي ســــبتمبر الماضي، بعد 
خلافــــات مع حركة النهضة بشــــأن مصير 
حكومــــة الشــــاهد، حيــــث تمســــك النداء 
بضرورة إقالتها، وهو ما رفضته النهضة.
وأصدر القطب القضائي الاثنين قرارا 
بتجميــــد أموال رئيس حــــزب قلب تونس 
نبيــــل القــــروي، ومنعه من الســــفر خارج 

البلاد.
والجمعــــة أفــــاد المحامي كمــــال بن 
مســــعود عضــــو هيئــــة الدفاع عــــن نبيل 

القروي بأنّ عميد قضاة التحقيق بالقطب 
القضائــــي الاقتصــــادي والمالــــي قد قرّر 
تأجيل استنطاق موكله إلى يوم 23 يوليو 
الجــــاري وإبقائه في حالة ســــراح، وذلك 
على خلفية الشــــكاية التي رفعتها منظّمة 

”أنا يقظ“.
وأكّد بن مســــعود في تصريح لوكالة 
القطــــب  أنّ  الجمعــــة  الرســــمية  الأنبــــاء 
القضائي قــــرّر أيضا الإبقاء على التدابير 
الاحترازيــــة التي تمّ اتخاذهــــا والمتعلّقة 
بتحجيــــر الســــفر وتجميــــد التعامل على 
الممتلــــكات، موضّحا أنّــــه كان من المقرّر 
اســــتنطاق منوّبه، لكنّ هيئة الدفاع طلبت 
التأخيــــر وإبقاء المنوب في حالة ســــراح 
أمام الكمّ الهائل من الوثائق المودعة في 

الملف وكثرة المؤيدات.
وحافــــظ القروي على تصــــدره لنوايا 
التصويــــت فــــي الانتخابــــات الرئاســــية 
تماما مثل حزبه الناشــــئ قلب تونس في 
الانتخابــــات التشــــريعية، حســــب نتائج 

استطلاعات رأي نشرت الأربعاء.
وتشــــمل الاســــتطلاعات التي أجرتها 
مؤسســــة ”ســــيغما كونســــاي“ ونشرتها 
الفتــــرة الممتدة بين  صحيفــــة ”المغرب“ 

الثالــــث والتاســــع مــــن يوليــــو الجاري، 
حيث تصــــدر القروي نوايا التصويت في 
الانتخابات الرئاسية بنســــبة 23 بالمئة، 
بينما حــــل الأكاديمي الجامعي المختص 
في القانون الدســــتوري قيس ســــعيد في 

المركز الثاني بنسبة 20 بالمئة.
وجاءت عبير موســــي الأمينة العامة 
للحــــزب الدســــتوري الحــــر الــــذي يمثل 
واجهــــة النظــــام القديم قبل ثــــورة 2011، 
والتــــي يقال أيضــــا إن التعديــــلات على 
القانــــون الانتخابــــي تشــــملها وتحديدا 
البند المتعلق بمنع ممجدي الدكتاتورية 
والمحرضين على الإقصاء من الترشــــح، 
في المركز الثالث بنســــبة 12 بالمئة فيما 
يقبــــع رئيــــس الحكومة الحالي يوســــف 
الشــــاهد والرئيــــس الســــابق المنصــــف 
المرزوقــــي فــــي المركز الرابع بنســــبة 7 

بالمئة لكليهما.
عــــن  النتائــــج  هــــذه  تختلــــف  ولا 
الأشــــهر  خلال  الســــابقة  الاســــتطلاعات 
الثلاثــــة الماضية، التــــي تصفها صحيفة 
”المغــــرب“ بالزلــــزال السياســــي كونهــــا 
قلصت انتشار القوى السياسية التقليدية 
مثل حركة النهضة الإسلامية وحركة نداء 

تونــــس، وحزب تحيا تونــــس الذي يقود 
فعليا الائتلاف الحكومي الحالي.

وعــــزز حزب قلب تونس الذي يرأســــه 
نبيل القــــروي هذا المنحى بتصدره نوايا 
التصويــــت فــــي الانتخابات التشــــريعية 
بنســــبة 23 بالمئــــة بفارق مهــــم عن حركة 

النهضة الثانية بنسبة 15 بالمئة.
وصعّــــد القروي مؤخــــرا هجومه على 
حركة النهضة وقال إنها ”تســــتخدم ضده 
أســــاليب الرئيــــس التركــــي رجــــب طيب 

أردوغان“.
وأكــــد القــــروي، في تصريــــح الثلاثاء 
لمجلة ”جون أفريك“ الناطقة بالفرنســــية، 
أن ملفــــه ”فــــارغ“، مضيفــــا أن الائتــــلاف 
الحاكم بصــــدد اعتماد أســــاليب الرئيس 
التركــــي ضــــد خصومه السياســــيين عبر 

تلفيق التهم.
ولم يســــتبعد المرشــــح، وهو صاحب 
قناة نســــمة، إيقافه، قائلا ”ستتم إحالتي 
كمتهم أمــــام أنظار القضاء يوم 12 يوليو، 
وإيقافي جــــد وارد“، مضيفــــا أن القضاء 
التونســــي واقــــع تحــــت ســــيطرة حركــــة 
النهضة، الحليف الاســــتراتيجي ليوسف 

الشاهد رئيس الحكومة الحالي.

صابر بليدي
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ــــــب تونس  ــــــس حزب قل يراهــــــن رئي
ــــــل القــــــروي الذي يتصــــــدر منذ  نبي
أشــــــهر نوايا التصويت للانتخابات 
القادمــــــة، على الرئيس الباجي قائد 
السبســــــي لمنع إقرار تعديلات على 
القانون الانتخابي تســــــتهدف منعه 
من الترشح للاستحقاقات القادمة.

نبيل القروي يتحرك لفك الحصار المفروض عليه

مشروع قانون قاس يضع حدا لفوضى الإضرابات في المغرب

رئيس حزب قلب تونس يراهن على رفض السبسي لقانون الانتخابات المعدل

الجدل يحتدم بين الحكومة والنقابات الرافضة للقانون

أسلوب لتحقيق المطالب أم فوضى

مستقبله السياسي بيد قائد السبسي

لدى الرئيس مهلة 5 أيام 
لرفض الطعن وإعادة 

التعديلات إلى البرلمان 
وإلا عليه في غضون 9 أيام 

أن يصادق على القانون 
الانتخابي بنسخته المعدّلة

مدنية الدولة تعمق 
الفجوة بين الشارع 
والجيش الجزائري
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